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12/20/0202تاريخ نشر البحث    04/8/0202تاريخ قبول البحث      4/7/0202تاريخ استلام البحث 

يعــدّ حق التقاضي أهـم المبادئ الضامنة لحقوق الإنسـان , وأكدت عليه معظم الشرائع السماوية تأكيدا      

تعالى )فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت لقوله 

( ونصّت عليه المعاهدات والمعاهدات  الدولية ومنها الإعلان  56ويسلموا تسليما ( سورة النساء الآية )

أمام محكمة مختصة مستقلة العالمي لحقوق الإنسـان الذي أكـد على حق الإنسـان في محاكمة عادلة وعلنية 

, الذي نصّ على أنَّ  5006ونزيهة مشكلة وفقا للقانون وهذا ما جاء به دستور جمهورية العراق  لسنة 

ومن ناحية أخرى يمكن القول أنَّ ممارسة هذا الحق مكفول في ظل  .التقاضي حق مصون ومكفول للجميع

التي مرّ بها العراق أسوة ببقية دول العالم , والمتمثلة الظروف الاعتيادية , ولكن في ظل الأزمـة الحالية , 

بجائحة كورونا فـإنَّ ممارسة هذا الحق أصبحت مقيدة ؛ لأنَّ هذا الظرف الطارئ أدى إلى اغلاق معظم 

مرافق الدولة , وتعطيل معظم المؤسسات العامة والخاصة بوصفه إجـراء وقائياً للحد من انتشار الوباء , 

ع الدول للجوء إلى البدائل التي تمكن مرافق الدولة من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين وهذا الأمر دف

باستخدام الوسائل التكنلوجية الحديثة , وهي القيام بأداء المهام الوظيفية عن طريق المنصات الالكترونية , 

لممارسة حقوقهم المنصوص عليها التي تتوافق مع عمل المرفق ومن ثمّ استخدام الأفـراد تلك الوسائل ؛ ل

في الدستور, ومنها حق التقاضي, وتظهر أهمية البحث في أنَّ استخدام الوسائل التكنلوجية في ممارسة حق 

التقاضي أمر تفرضه سنة التطور , لاسيما بعد كثرة الدعاوى الإدارية أمام القضاء الإداري, ومن جهة 

في إقامة الدعوى الإدارية بحجة التذرع بجائحة كورونا ؛ لذلك أخرى العمل على عدم ضياع حقوق الأفـراد 

يثور التساؤل هل يمكن استخدام الوسائل  الالكترونية داخل صروح العدالة ؛ كي تصبح بداية للتحديث 

والتغيير الجذري للنظام القضائي الحالي في إجـراءات رفع الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري ؟ هذا ما 

 .الإجابة عنه في البحثسنحاول 

The means to exercise their rights stipulated in the constitution, including the right 

to litigate The importance of research shows that the use of technological means 

in the exercise of the right to litigate is a matter imposed by the year of 

development, especially after the accumulation of administrative cases before the 

administrative judiciary, and on the other hand the work to not lose the rights of 

individuals to institute an administrative case under the pretext of invoking the 

Corona pandemic, so the question arises whether modern methods can be used 

inside Sorouh Al-Adla in order to become the beginning of modernization and a 

radical change of the current traditional judicial system in the procedures for filing 

an administrative case before the administrative judiciary?Based on what was 

presented, Artina divided the research topic into two topics. The first is devoted 

to defining the right to litigate . 

حق التقاضي، الدعوى الإدارية، جائحة كورونا. مفتاحية: الكلمات ال
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ِّمةالمقُد  ِّ
ِّأولاِّ:أهميةِّالدراسة

بدأت فكرة التقاضي مع نشأة الدولة الإسلامية , متمثلا بقضاء المظالم , وهو فرع من فروع ولاية القضاء      
الإسلامي يختص بالنظر في عسف الولاة والحكام ورجال الإدارة , أو جورهم , فالسمة المميزة لهذا القضاء 

الناحية  وهذا يعني أنَّ قضاء المظالم يشبه من هو الوقوف في وجه الظلم , محاولة منعه أو ردّه على أصحابه ,
الوظيفية على الاقل ما يقوم به القضاء الإداري في العصر الحديث , وقد كان الرسول محمد )صلى الله عليه 
وعلى اله وصحبه وسلم ( أول من نظر في المظالم في قضية خالد بن الوليد , وسار الخلفاء الراشدون على 

, ثم تبلورت في النصف الأول من  2121رت في بريطانيا في فكرة العهد الأعظم عام الدرب نفسه , ثم ظه
القرن الثالث عشر في صورة انتماء القاضي إلى طبقة المتقاضين , فيحاكم رجال الكنيسة أمام نظرائهم , 

ول , التي صويحاكم الاقطاعيون أمام المحاكم الاقطاعية , ثم ما لبثت أن أكدت فكرة التقاضي كأصل من الأ
أساسا للحقوق والحريات  بوصفها ضمانا 2972تقوم عليها الدولة القانونية فعبر عنها الدستور الفرنسي سنة 

العامة , ثم جاءت المعاهدات والإعلانات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان الذي أكـد على أنَّ 
ما  مة مختصه مستقله ونزيهة مشكلة وفقا للقانون , وهذالكل إنسـان الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محك

 , الذي أكـد على أنَّ  التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.  1001لسنة  جاء به دستور جمهورية العراق 
ِّثانياِّ:ِّمشكلةِّالدراسةِِّّ

ن ولك ومكفول للجميع في ظل الظروف الاعتيادية , تظهر مشكلة الدراسة في أنَّ التقاضي حق مصون     
في ظل الأزمـة الحالية التي يعيشها العراق , والعالم أجمع والمتمثلة بجائحة  كورونا , وهذا الظرف الطارئ الذي 
أغلق معظم مؤسسات الدولة , بما فيها المحاكم فتثار تساؤلات منها : كيف يمكن للأفـراد ممارسة حقهم 

وتغيير  ل يمكن اللجوء إلى الوسائل الالكترونيةالطبيعي في التقاضي في ظل تداعيات جائحة كورونا ؟ وه
جذري للنظام القضائي التقليدي الحالي في إجـراءات رفع الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري ؟ وفي حال 
انتهاء الجائحة هل يمكن الاستفادة من هذه التجربة للمستقبل , وذلك في ظل هذا التطور التكنلوجي الهائل؟ 

 الإجابة عنه أثناء البحث.هذا ما سنحاول 
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ِّثالثاً:ِّمنهجيةِّالدراسةِّ
الركون إلى المنهج التحليلي المقارن باعتماد بعض تجارب الدول  لغرض الاحاطة بموضوع الدراسة تم       

 التقاضي الالكتروني. العربية في استخدام 
ِّرابعاً:ِّفرضيةِّالدراسة

ناك ستثنائية تمنع أو تعيق ممارسة حق التقاضي , وهتتضمن الدراسة فرضية : هي أنَّ هناك ظروفاً ا     
منازعات إدارية يجب عرضها على القضاء الإداري , ويترتب على عدم نظر هذه النزاعات إهدار للحقوق 

 وحريات الأفـراد. 
ِّخامساً:ِّهيكليةِّالدراسةِّ

ي مقسم التقاض موضوع البحث على مبحثين : الأول مخصص للتعريف بحق بناءً على ما تقدم سنقسم    
لبيان مبادئ حق التقاضي , أمّـا المبحث   التقاضي والثاني على مطلبين: الأول مخصص لدراسة تعريف حق 

في ممارسة حق التقاضي مقسم على مطلبين : الأول مخصص لدراسة  الثاني استخدام الوسائل الالكترونية 
لتطبيقات حق اجراءات  التقاضي الالكترونية    لثانيإجـراءات رفع الدعوى امام القضاء الإداري الكترونيا , وا

 , تعقب البحث خاتمة تتضمن أهـم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.

ِّالمبحثِّالأول
ِّالتعريفِّبحقِّالتقاضي

يعــــــــدّ حـــــــق التقاضـــــــي مـــــــن الحقــــــوق الهامـــــــة  الطبيعيـــــــة ل نســــــــان, إذ يســــــتطيع كـــــــلّ فـــــــرد مـــــــن 
ــــداء  ــــه الوقــــوف بوجــــه أيّ اعت ــــه , لــــذلك نصّــــت الدســــاتير الحديثــــة علــــى هــــذا خلال مــــاو بحقوقــــه وحريات

الحـــــق , بوصـــــفه أحــــــد الضـــــمانات اللازمــــــة و لتعزيـــــز مبـــــدأ ســـــيادة القـــــانون مـــــن ناحيـــــة, و ايـــــة حقـــــوق 
الأفـــــراد وحـــــرياةم مـــــن ناحيـــــة أخــــرى , جـــــاز للأفــــــراد اللجـــــوء إلى القضــــاء لـــــرد ذلـــــك الاعتـــــداء , وصـــــده 

ـــــدّت تلــــك الحقــــوق  والحــــريات نصوصــــاً تتــــزين  ــــا الدســــاتير,  مــــا لم توجــــد الوســــيلة القانونيــــة , , وإلا عـ
ــــــدّ أحـــــد أهــــــم الوســـــائل القانونيـــــة , الـــــتي  قـــــق ذلـــــك,  الـــــتي تضـــــفي الحمايـــــة عليهـــــا, وحـــــق التقاضـــــي يعـ

 بالإيجاب على مفهوم مبدأ سيادة القانون. وهذا الأمر ينعكس
ــــــك مصــــــادرة حــــــق  ــــــادي لا يمل شــــــرتّع الاعتي

ُ
ــــــك مــــــن وإنَّ الم ــــــه , وذل التقاضــــــي أو الانتقــــــا  من

خـــــلال تشـــــريعات يـــــتمّ مـــــن خلالهـــــا إخـــــرا  بعـــــض الموضـــــوعات مـــــن رقابـــــة القضـــــاء , ومـــــع ذلـــــك هنـــــاك 
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شــــرتّع  مــــن رقابــــة القضــــاء , ونــــراه خروجــــاً علــــى مبــــدأ الفصــــل 
ُ
بعــــض المنازعــــات الإداريــــة الــــتي أخرجهــــا الم

ـــــين الســـــلطات , وانتقاصـــــا لحـــــق التقاضـــــي , وإنَّ حـــــق التقا ـــــق اللجـــــوء ب ـــــد طري ضـــــي يقتضـــــي أيضـــــا تمهي
إلى القضـــــاء , وعـــــدم وضـــــع العراقيـــــل والصـــــعوبات الـــــتي مـــــن شـــــأ ا أن  ـــــول بـــــين الأفــــــراد وبـــــين اللجـــــوء 

شـــرتّع الدســـتوري, إلى القضـــاء
ُ
العراقـــي علـــى الـــنص علـــى مبـــدأ حـــق التقاضـــي وذلـــك في  وقـــد حـــر  الم

 ومكفول للجميع(.  ق مصون/ثالثا( منه, إذ جاء فيها أنَّ )...التقاضي ح27المادة)
وبنــــــاءً علــــــى مــــــا تقــــــدم سنقســــــم هــــــذا المطلــــــب إلى مطلبــــــين : الأول مخصــــــص لتعريــــــف حــــــق 

 التقاضي والمطلب الثاني مخصص لمبادئ حق التقاضي .

ِّالمطلبِّالأول
ِّالتعريفِّبحقِّالتقاضي

هذا الحق , يتطلب الأمر تعريف هذا الحق في الفرع الأول من هذا المطلب,   لأجل معرفة مدلول
 وبيان شروط ممارسة حق التقاضي  في الدعوى الإدارية  في الفرع الثاني .

ِّالفرعِّالأول
ِّمفهومِّحقِّالتقاضي

شــــــرتّع العراقي تعريفاً محدداً لحق التقاضــــــي , وترك ذلك إلى  شــــــراّ  القانون , إذ وضــــــ 
ُ
 علم يضــــــع الم

بعضهم تعاريفاً لحق التقاضي بشكل عام, وبصيغ عـــــــــــــدّة , ومعظمها تبيّن مضمونه , وتوضد معناه , فقد 
على حق من حقوقه أن يلجأ إلى القضاء لرد   عرفّه بعض الفقه المصري بأنّـَه حق يتيد لكلّ فرد وقع اعتداء

,  أمّـــــــــــــــا  جانب من الفقه العراقي فقد عرّف (2)ممن ظلمه وسلبه حقه  ذلك الاعتداء , والانتصاف لنفسه
طالباً الحماية لحق له أو مصلحة , أو مركز  حق التقاضي الجزائي بأنّـَـــــــــه حق الشخص باللجوء إلى القضاء 

 . ( 1), أو استرداده إذا سلب منه   قانوني وطالباً رد الاعتداء عنه
حق التقاضــــي  ار حديث لها بشــــأن  ديد مفهومبينما ذهبت المحكمة الدســــتورية العليا في مصــــر بقر        
تضـــــمن معظم العناصـــــر التي يتطلبها تعريف حق التقاضـــــي بقولها إنَّ ) حق التقاضـــــي يفترض ابتداءً   بقرار

وبداهةً تمكين كلّ متقاضٍ من النفاذ  إلى القضـــــــــــــاء نفاذاً ميســـــــــــــراً لا تثقله أعباء مالية ولا  ول بينه عوائق 
إليها معبداً قانوناً ... , وهي بذلك   من يلوذ  ا, وأن الطريق  أبوابه غير موصده في وجهاجرائية ... , وأنَّ 
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تكفل تكاملها المقاييس المعاصـــــرة التي توفر لكل شـــــخص حقاً مكتملًا ومتكاف اً مع غيره في التقاضـــــي ... 
ريفات الســــابقة من مجموع التعخلال مدة معقولة في حقوقه والتزاماته أو في التهمة الجنائية الموجهة إليه( , و 

تعريف شـامل لحق التقاضـي في الدعوى الإدارية, بأنّـَـــــــــــــــه المكنة المخولة لكل صاحب حق أو   يمكن إعطاء 
الحماية القضــــــائية أمام  , وبمقتضــــــاه يكون له طلب  من يعتقد بــــــــــــــــــــأنَّ لديه حقاً  يعترف القانون بوجوده 

 بمصلحته المحمية قانوناً . او القاضي الإداري , متى تم , أو خشى من المس

ِّالفرعِّالثاني
ِّشروطِّممارسةِّحقِّالتقاضيِّفيِّالدعوىِّالإدارية

تعدّ الشروط مبادئ عامة , يجب توافرها في معظم الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري , وسوف  
ثة إلى المصــلحة في والثالنبحثها في خمس فقرات : الأولى لأهلية التقاضــي والثانية إلى الصــفة , أو الخصــومة 

ممارســة حق التقاضــي الإداري والرابعة إلى شــرط المدة واخيرا شــرط القرار المطعون فيه , فضــلًا عن أنَّ هناك 
 شروطاً خاصة لبعض الدعاوى لذلك سنقتصر على الشروط العامة .

ِّأهليةِّالتقاضيِِّّأولًاِّـ
شـــرتّ  تنظم معظم التشـــريعات أهلية التقاضـــي ومن بينها 

ُ
, (3)ع العراقي , إذ نظمها بأكثر من قانونالم

, ولا فرق في  وقد اشــترطت في الشــخص الذي يباشــر الدعوى  أن تتوافر فيه أهلية التقاضــي أمام القضــاء 
 الفقهاء في عدّ أهلية ذلك ســــــــواء كان المتقاضــــــــي يباشــــــــر الدعوى مطالباً بالحق له أو عليه, وقد أختلف 

ــــــــــــــــدّها شـــرطاً لقبول  التقاضـــي شـــرطاً لقبول الدعوى أم ـــــــــــــــــ شـــرطاً لمباشـــرة الدعوى , فمنهم من ذهب إلى عـ
شـــــــــــــــرتّع العراقي أنَّ الـدفع بعـدم الأهليـة هو دفع بعـدم قبول الدعوى و وذلك طبقا ( 4)الـدعوى

ُ
, وقـد رأى الم

ل القانون المرافعات المدنية  العراقي , الذي يشـــترط ان يكون طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لاســـتعم
, ( 1)الحقوق التي تتعلق  ا الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق

ــــــــه الرأي الراجد لتبسيء الإجـــــــــراءات الشكلية بحسب اتجاه  واستقر القضاء  العراقي على الرأي الأول و لأنـّ
شرتّع العراقي الجديد 

ُ
 .(6)الم

لدعوى الإدارية فقد اكدت عليها المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية رقم أمّا الأهلية في مجال شــــــروط ا
ـــــــــــــــــــــراف الدعوى الإدارية هو جهة إدارية عامه,  2767( لســـــــنة 33) المعدل ", ويمكن القول إنَّ أحد أطـ
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ية كي ر فيجب أن تقدم من الممثل القانوني لهذه الجهة , وتتمتع هذه الجهة بالشـــخصـــية المعنوية, أو الاعتبا
 تصلد لكو ا طرفا في الدعوى. 

ِّالصفةِّ)ِّالخصومةِّالإداريةِّ(ِِّّثانياِّـ
أن تنسب الدعوى إيجاباً لصاحب  يقصد بالصفة بوجه عام , بوصفها شرطاً من شروط الدعوى

للجانب الشـخصي للحق في الدعوى ,  , فهي تمييز( 9)الحق في رفعها , وسـلباً لمن يوجد الحق في مواجهته
, بحيث إذ   الغالب وبمجرد إثبات الحق أو المركز القانوني وحدوث الاعتداء تثبت الصـــــــفة في الدعوىوفي 

فتكون  إقامتها من غير ذي   لو لم ترفع من صــــــاحب الحق , وإذا لم توجه إلى مجن  يوجد الحق في مواجهته
شــــرتّع العراقي موضــــوع الصــــفة شــــرطاً لممارســــة حق التقاضــــ(3)صــــفة

ُ
انون ي بشــــكل عام في) ق, وقد عالج الم

, ولا تختلف الصـــــــــــفة في الدعوى الإدارية عنها في الدعوى المدنية  ( 7)(1-4المرافعات المدنية( في المادتين )
الدعوى   الإدارية أمام القضاء الإداري , وإنَّ  ريك  كثيراً , فهي تتمثل فيمن له الحق في  ريك الدعوى

ــــــ ــــــراء الذي ينقل الدعوى من حال السكون التي كانت عليه عند هو اتخاذ أول إجـــــــراءاةا , أي أنّـَـــــــ ه الإجـ
 . (20)إجـراءاةا القانونية   في حوزة السلطات المختصة باتخاذ  نشأةا إلى حال الحركة , بأن يدخلها

ِّالمصلحةِّالقانونيةِِِِّّّّثالثاِّـ
معظم  , وقد أهتمت(22)القضاء(تعني المصلحة )المنفعة المشروعة التي يراد  قيقها بالالتجاء إلى  

بوصفها شرطاً لممارسة حق التقاضي في الدعـوى الإدارية,   التشريعات ومن بينها التشريع العراقي بالمصلحة
شرتّع بالتنظيـم في أكثـر من قانـون ومنها 

ُ
قانــون المرافعــات المدنية “, وكـذلك فـي (21) ”القانـون المـدني“فتناولها الم

, ونصّ على هذا الشرط في قانون مجلس الدولة العراقي , فقد نصّت (23)“لى المصلحة المحتملة والذي اشار ا
"تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة القرارات  1023لسنة  29من التعديل الخامس رقم  9المادة 

كان   لة تكفي إن......بناءً على طلب من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة , ومع ذلك فالمصلحة المحتم
 هناك ما يدعو إلى التخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن".

شرتّع العراقي على  ديد مدة معينة لرفع الدعوى الإدارية وإلّا حكم القضاء الإداري 
ُ
رابعا : شرط المدة حر  الم

هة الإدارية لجبعدم قبول الدعوى إذ جاء في قانون مجلس الدولة "عند عدم البت في التظلم , أو رفضه من ا
 (24")تاريخ رفض التظلم حقيقة أو حكما يوما من 60المختصة على المتظلم أن يقدم طعنه إلى المحكمة خلال 



 0202( | لسنة  7مجلة المعهد| العدد ).....................................................
 

 

38 
 

 

وإنَّ  ديد مواعيد ثابتة , ومحددة في الدعوى الإدارية هو مايميزها عن سواها من الدعاوى بحيث إذا رفع المدعي 
 .الدعوى بعد فوات ميعادها رفضت الدعوى شكلا 

خامسا: شرط القرار المطعون فيه كي تقبل الدعوى الإدارية يجب أن يكون الموضوع , الذي رفع بشأنه الطعن 
عملا إداريا صادرا بالإرادة المنفردة ل دارة ومحدث أثر قانوني , ويستوي في ذلك أن يكون قراراً صريحاً أو 

 إدارية وطنية. ضمنياً , ويشترط أن يكون  ائيا , وأن يكون صادرا عن سلطة

ِّالمطلبِّالثانيِّ
ِّمبادئِّحقِّالتقاضي

ـــــــدّ من الدعائم الهامة التي يستند نظام التقاضي على عدد من ــــــــ يقوم عليها, من   المبادئ , التي تعـ
في ضــــوء   خلال تقريرها والتمســــك بقيمها يتمكن القاضــــي من أن يؤدي الدور الذي أســــند إليه بكلّ أمانة

 في كلّ دعوى تعرض عليه.   , الذي يراه ملائماً  القرار القضائي المناسبحرية إرادته في اتخاذ 
, ومن ثمّ ( 21) وإنَّ هذه المرتكزات هي التي تبين ضوابء كفالة حق التقاضي وضمانه لكلّ شخص 

شـــــــرتّعين مراعاة هذه المبادئ والأســـــــس, وبناءً على ذلك 
ُ
تكون الضـــــــمان لتوفير العدالة , لذلك يجب على الم

أمام القضـاء , الثاني علانية الجلسات , ومجانية  ول هذه الأسـس في ثلاثة فروع : الأول مراعاة المسـاواةانتنسـ
 .  التقاضي على درجتين, والثالث   التقاضي 

ِّالفرعِّالأول
ِّمراعاةِّالمساواةِّأمامِّالقضاء

أيّ نظام قضائي  عليهاتعـــــــــدّ المساواة بين المتقاضين أمام القضاة من المبادئ الأساسية , التي يقوم  
كلّ متقاضٍ من لجوئه إلى القضــــاء , لا يمكن    عادل و لأنَّ  قيق العدل الذي هو جوهر القضــــاء , وهدف

أن يتمّ إلّا على أســـاو المســـاواة بين الخصـــوم, وإذا حدث أي خرق لحق المســـاواة أمام القضـــاء في مجتمع من 
, فهي  ذا تعــــــــدّ الضمانة  (26)عدالة وجود في ذلك المجتمعالمجتمعات بأيّ وسيلة من الوسائل , فلن يكون لل
, و بمثابة الأسـاو الذي يرتبء بوجوده سـائر الضـمانات  الأسـاسـية التي تبعث في نفوو المتقاضـين الطمأنينة

 الأخرى .
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ِّالفرعِّالثاني
ِّعلانيةِّالجلساتِّومجانيةِّالتقاضيِّ

لعدل, وهي من الضمانات التي أوجدةا تعــــــــــــــــــــــــــــــــدّ ضـمانة العلانية من الضـمانات الهامة لتحقيق ا 
القوانين لتمكين المتقاضــــــــين من مراقبة أعمال المحاكم , ولبث الاطم نان في نفوســــــــهم, ولحمل القضــــــــاة على 

ـــــــامهم,  ـــــــدّ علانية المحاكمة من حقوقالعناية بأحكـ ــــــــ ـــــــان الأساسية, لذلك اد أنَّ الإعلان العالمي  وتعـ الإنسـ
ــــــــــــــــــان لســـــنة  وقد أكدت عليه الاتفاقية الدولية بشـــــأن الحقوق المدنية  نص عليها في م 2743لحقوق الإنســــــ

في   “1001الدســـتور العراقي لســـنة “, وكذلك فعل مُشـــرتّعنا العراقي إذ نص (29)2766والســـياســـية لســـنة 
 / سابعاً (على أنَّ " جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية " .  27المادة )

التقاضــــــي وهو نظام يهدف إلى تمكين من لم يســــــتطع تســــــديد الرســــــوم من المواطنين من أمّا مجانية 
بد على القوانين  من إقرار نظام   , فلا المتقاضـــــين وذلك بتأجيل دفع الرســـــوم العدلية لحين البت في الدعوى

 العراق نظام لجفقد عا, المعونة القضائية , الذي يعــدّ من الضمانات , التي تكفل لكل مواطن حق التقاضي 
في  ”المعدل 2767لســـــنة  33قانون المرافعات المدنية العراقي رقم “ المعونة القضـــــائية في قوانين متعددة وهي

,  منه 32في المادة  ”المعدل 2732لســــــــــــــنة  224قانون الرســــــــــــــوم العدلية رقم ”(, و173 -173المواد ) 
 ونلاحظ إذا ما تّم التدقيق في رسوم الدعاوى اد أنـّها في الغالب رمزية , وليست ذات تكلفة عالية.

ِّالفرعِّالثالث
ِّالتقاضيِّعلىِّدرجتين

للتوصل   في كلّ بلد للخصوم, وسائل للتظلم من الأحكـام,  يجب أن يكفل النظام القضائي
للحقيقة , ومانعة من إعادة طر  النزاع أمام القضاء, لإصلا  ما تضمنته من خطأ , قبل أن تصبد عنواناً 

 فقد يحيد القضاة عن جادة الصواب ,  يزاً منهم , أو لقلة العناية بتمحيص الوقائع, أو لقلة الإلمام بقواعد
 القانون ,وكيفية تطبيقها ,ومن الخطر ترك الخصوم يتحملون نتائج هذا كله ,بغير أنَّ يفتد أمامهم الطريق,

قضت في غير مصلحتهم , ونظام  أنفسهم من هذا الخطر, وإظهار فساد الأحكـام التي  ل إلى  اية للوصو 
الحكم من حيث الوقائع , ومن  على درجتين يكفل وجود درجة أخرى للتقاضي , تصلد عيوب التقاضي

ة تطبيق قحيث سلامة تطبيق القانون, ونظام التمييز أو النقض يكفل وجود سلطة قضائية عليا تراقب د
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القوانين , وتفسيرها , وتمنع تعارض الأحكـام النهائية , لذلك فـإنَّ نظام التقاضي على درجتين ليس من وسائل 
يمكن  ومن الضمانات التي لا لكلّ نظام قضائي محكم , البحتة, وإنّّا من المبادئ الأساسية  الإجـراءات 

 . (23)الاستغناء عنها

ِّالمبحثِّالثانيِّ
ِّاستخدامِّالوسائلِّالالكترونيةِِّّفيِّممارسةِّحقِّالتقاضيِّ

ــورة الاتصـــالات فـــي مجـــال  ــى توظيف التطـــور والتكنولوجـــي , وثـ ــق العدالـــة العمـــل علـ يستلزم   قيـ
التقاضـي,  ذلــك مـن توفيـر للوقـت والجهـد معـا فـي المعامـلات القضائية, وتبسـيء إجـراءات التقاضي, لمــا فــي

وفي الوقـت نفسه  تسـهيل الاطـلاع عليهـا مـن  ,وبياناةـا  أوراق الدعـوى ومسـتنداةا إلى ضمـان  ايـة إضافـة
وما يترتب على ذلك من تلافــــي التأخر فــــي إجــــراءات    قبــــل الأطــــراف من دون الانتقــــال إلى بناية المحكمــــة,

 التقاضـي والحـد  مـن إطالة أمـد الدعوى. 
الوسائل   حديثا مع تطور  ل عبارة " التقاضي باستخدام الوسائل الالكترونية  " ظهروإنَّ استعما 

العدالة الناجزة لأصحا ا في   ويتميّز التقاضي الالكتروني بوصولالتقنية , ولاسيما شبكات الاتصالات , 
الذي  ترنت ,يعتمد على استخدام ا لوسائل الحديثة في الاتصال باستخدام الان وقت قصير وسهولة , إذ

 من وجوده, ولا هاتف نقال من استخدامه. أصبد لا يخلو مكان
الكترونياً إلى المحكمة عبر البريد  نقل أوراق التقاضي عملية  (27)بالتقاضي الالكترونيويقصـد 

الالكتروني , إذ يتمّ فحص هذه الأوراق , بواسطة الموظف المختص وإصدار قرار بشأ ا , بالقبول أو الرفض 
 ., وإرسال إشعار إلى المتقاضي, يفيده علما بما تّم بشأن هذه الأوراق 

طبيعة العلاقة , التي تنشأ  لعدم  ديد  محل انتقاد جزئي في بعض النقاط و وذلك  إلّا أنَّ هذا الرأي
العلاقة تقليدية ورقية, وليست علاقة  بين المدعي ومحاميه و لأنَّه من المفترض وفقا لهذا التعريف أن تكون تلك
 الالكترونية , والمحكمة الالكترونية عقدية الكترونية , بما يعني أننّا قد أفرغنا الإناء من محتواه فإننّا في الدعوى

لى هذا النحو سيتمّ الرجوع إلى المستند الورقي المتمثل في إجـراءات الخصومة , ولا نتفق بمند صلاحية ع
للموظف في قبول الأوراق المتعلقة بالقضية و لأنَّ تلك المسألة منوطه بالقاضي فقء , فضلا عن عدم وجوب  

شتمل على عن أنَّ التعريف أعلاه لم ي تدخل الشركات الخاصة في هذا العمل السبب الموضد منا سلفا , فضلاً 
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معظم أجزاء التقاضي الالكتروني , فقد اقتصر على تقديم المستندات , أو الأوراق فقء , ولم تتم الإشـارة إلى 
بقية إجـراءات النظر في الدعوى الكترونيا , وعليه يمكن تعريف التقاضي الالكتروني بأنّـَه عملية تقديم عريضة 

رسوم القضائية , و ديد موعد لنظر الدعوى والفصل فيها وتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الدعوى ودفع ال
الكترونيا عن طريق الانترنت , وذلك باستعمال أنظمة الكترونية وأجهزة حديثة من أجـل سرعة الفصل 

 واختصار الوقت والجهد .
تقدم سنقسم هذا المبحث على مطلبين: نتناول إجـراءات رفع الدعوى أمام القضاء الإداري   ومما

 الأول , ثم ننتقل إلى تطبيقات حق إجـراءات التقاضي الالكتروني في المطلب الثاني. الكترونيا في المطلب 

ِّالمطلبِّالأول
ِّإجـراءاتِّرفعِّالدعوىِّأمامِّالقضاءِّالإداريِّالكترونيا

رفـع الدعـوى سـواء    صاحـب الحق فـي   الإداريـة تتمثـل فـي المـدعي  الدعـوى إنَّ أشخا   
المطعـون  رومـن جهـة أخرى المدعي عليه المتمثـل بالجهة الإداريـة صاحبه القـرا,معنويـاً  أكان شـخصاً طبيعيا أم
مخاصمـه الإدارة لإلغـاء القـرار الصـادر تبـدأ إجـراءات الدعـوى إلا بتقديـم المدعي طلـب  فيـه, وبطبيعـة الحـال لا

  .(10)المدعي عنهـا لمـا فيـه مـن ضـرر أصـاب
 تجدر  الإشـارة إلى أنَّ اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات فـي مجـال الدعوى أمام القضـاء الإداري يجـد       

أو مـا يسـمى بقضـاء الأجانـب, وذلـك  بدايـة ظهوره فـي فرنسـا  فـي نطـاق المنازعـات المتعلقـة  بالأجانـب,
إلى تقديـم الطعـن بواسـطة  المـدة الممنوحـة لتقديـم الطعـن, وتلافيـاً لذلـك كان يتـم اللجـوء بالنظـر إلى قصـر

ـى بإرسـال اعتراضـه مباشـره علالمدعي مرونـة وسـهولة واقتصـارا للوقـت, إذ يقـوم  البريـد الالكتروني بوصفـه أكثـر
 .(12)البريد الالكتروني للمحكمـة أو الجهـة مصـدرة القـرار موضع الطعن

شرتّع العراقي في 
ُ
البيانات الواجب أن تتضمنها عريضة  ”( من قانون المرافعات46المادة )“أورد الم

شرتّع العراقي لم يشترط لقبول دعوى الالغاء (11)الدعوى والشروط الواجب توفرها فيها
ُ
وقيعها ت, فضلا عن أنَّ الم

ذي صلاحية مطلقة للطعن أمامها و   من محامٍ ,غير أنَّ المحكمة الإدارية العليا استلزمت الاستعانة بمحامٍ 
, وفيما يتعلّق بدفع الرسوم ( 13)لضمان جدية الطعن وموضوعته , وعدم اشغال المحكمة بطعون غير موضوعية

شرتّع أخيرا دفع الرسوم الـقـ
ُ
دلية , ضائية لإقامة دعوى الإلغاء, وفقا لأحكـام الرسوم العالـقـضائية فقد اشترط الم

وأنَّ دفع الرسم يعــدّ تاريخا لإقامة الدعوى و لأنَّ الدعوى تعــدّ مقامة من تاريخ تسديد الرسم بشأ ا ثابتا يبين 
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دفع  نوقت استخدام صاـحب الـمصلحة حقه في الطعن , وفي ذلك  قـضت المحكمة الإدارية العليا , لما كا
, ”المعدل 2767لسنة33القانون المرافعات المدنية رقم“من ( ۲/۳۷۱الرسم يعــدّ مبدأ للطعـن بحكم المادة ) 

إذ أنَّ المدد المعينة لمراجعة طرق الطعـن في القرارات حتمية يترتـب على عدم مراعاةا , وتجاوزها سقوط الـحق 
من القانون المذكور ( 292ريضة الـطعـن عملا بحكم المادة)في الطعن وتـقـضي المحكمة من تلقاء نفسها بردّ ع

 .( 14)وعليه , ولكون الطعن التمييزي  مقدماً بعد مـضي المدة القانونية قرر رده شکلاً 
تبدأ إجـراءات إقامة  الدعوى الإدارية  الكترونيا من خلال  رير   وفيما يخص التقاضي الالكتروني 

عريضة دعوى على مستند الكتروني على أن تتضمن عريضة الدعوى الالكترونية ذات البيانات , التي نصّت 
المعدل , التي تشمل اسم المحكمة  2767( لسنة 33( من قانون المرافعات المدنية رقم )46عليها المادة )

رية المقامة أمامها الدعوى , وتاريخ تقديم عريضة الدعوى ,اسم المدعي ومهنته , ومحل اقامته وبريده الإدا
الالكتروني ,اسم المدعى عليه والمتمثل في جهة الإدارة, نسخة الكترونية من القرار المطعون فيه ,نسخة الكترونية 

ع الالكتروني وثائق والمستندات التي تثبت دعواه, والتوقيمن التظلم الإداري المقدم من قبل المدعي إلى الإدارة , وال
شرتّع هنا لم يحدد الآلية المتبعة في تقديم الدعوى  (11)للمدعي أو وكيله على عريضة الدعوى

ُ
, ويمكن القول إنَّ الم

 , وهذا فسد المجال لإمكانية تقديمها الكترونيا .
 البريد إرسالها إلى المحكمة الإدارية المختصة عبر وبعد اكمال المدعي لعريضة الدعوى الالكترونية يتمّ 

الالكتروني الخا   ا عن طريق استخدام شبكة الانترنت , وجهاز حاسوب , وبعد وصول عريضة الدعوى 
الإدارية الالكترونية إلى المحكمة المختصة  يؤشر على العريضة من قبل القاضي , ويحدد موعداً لنظر الدعوى 

عاون القضائي الرسوم القضائية , ويسجلها في اليوم نفسه بالسجل الخا  وفقا لأسبقية بعد أن يستوفي الم
تقديمها , ويوضع عليها ختم المحكمة , وتاريخ التسجيل , ويعطى المدعي وصلًا موقعاً عليه المعاون القضائي 

الجلسة , ويوقع المدعي  خبتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاةا , يبيّن فيه رقم الدعوى , وتاريخ تسجيلها وتاري
 .(16)على عريضة الدعوى بما يفيد تبليغه بيوم المرافعة 

وهكذا يمكن اتمام إجـراءات إقامة الدعوى الإدارية الكترونيا في امتلاك المدعي , والمحكمة المختصة 
ذلك , وكعدداً من مستلزمات منها أجهزة الحاسوب , وجهاز قراءة الملفات , وبرنامج خا  بقراءة الصور 

جهاز الماسد الضوئي , وإنَّ تقديم عريضة الدعوى الكترونيا عبر الموقع الالكتروني للمحكمة لا يتعارض مع 
م , قانون مجلس الدولة , ويحقق غاية القضاء الإداري المتمثل في  قيق العدالة , و اية حقوق الأفـراد وحرياة
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لسنة  224وى الإداريــة, فبالرجوع إلى قانون الرسوم العدلية رقم وفيمــا يتعلـّق بمشكلة    تسديد رســوم الدعا
المعدل فـأنّـَه يمكن استيفاء الرسوم المنصو  عليها في هذا القانون نقدا , أو بشيكات مصدقة , أو  2732

التطـور , وفـي ظـل (19)بوسم , أو بطوابع تصدر بشأ ا تعليمات عن وزارة العدل بالاتفاق مع وزارة المالية 
  وانتقال الأموال فـي العالـم, ابتـداء مـن بطاقـات الاعتمـاد كخدمـة مقيـدة  التكنلوجي في طـرق الدفع والإيـداع

ما  مـرورا بالأجهـزة الالكترونية, ومـن صـورها الحديثـة (ATM)مقتصـرة علـى البنـوك وصـولا إلى الدفـع عبـر الــ
اتسـع هـذا النطـاق ليشـمل شـركات الاتصـالات , فأصبحـت شـركات الاتصـال بالذهـب الالكتروني, وقـد  يسـمى

والمعروفـة بخدمـة   أقـرب لخدمـة  ويـل النقـود, وهـي خدمـة  ويـل بيانـات  مـل قيمـة ماليـة الخلويـة تقـدم خدمة
يـطـلب ,  ات ووسائل دفـع الرسـوماعتماد  كثيـر مـن الخيـارات لتحديـد آلي , ويمكـن للمدعي (13) ويـل الرصيـد

وسائل التسديد  الالكترونية  )ماستر   منه تسديد رسوم الدعوى عن طريق الوسائل الالكترونية من إحدى
من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات  14, وهذا ما نصّت عليه المادة  (17)كارد, فيز کارد, أو  ويل بنكي(

شرتّع إلى إضافة  1021لسنة  93الالكترونية رقم 
ُ
يجوز  ويل الأموال بوسائل الكترونية و لذلك ندعو الم
وم القضائية, سالوسائل الالكترونية إلى نصّ المادة السادسة من قانون الرسوم العدلية بعدها من وسائل دفع الر 

هـذه الخاصيـة إلى خصائـص التقاضـي الالكتروني, آنفـة الذكـر التـي  وباستعمال هـذه الوسـائل يمكـن إضافـة
القضـاء الاعتيادي  , التـي تتطلـب الحضـور الشـخصي للمحكمـة  ينفرد  ـا عـن وسـيلة دفـع الرسـوم المعروفـة فـي

 .(30)للمحكمـة وتكاليـف أجور النقـل ترتـب على ذلك مـن معانـاة الحضـور, وتسديد الرسـوم نقـداً , ومـا ي
وتعــــدّ هذه الـخطوة الثانية بعد تسجيل الدعوى, ثم يقوم بمليء نّوذ  جدول مواعيد الجلسات مع 

دعوى ل ديد ساعة وتاريخ الانعقاد , لتتولى المحكمة بعد ذلك وحدة التبليغ الالكترونية تبليغ المدعى عليه با
عتماد وسائل حديثة إجـراء قانوني باعن طريق مراسلته عبر البريد الالكتروني , الـمقصود بالتبليغ الالكتروني 

ا لتساعد في عملية التبليغ , ولتقلل من النزاعات  للتبليغ , لا لتحل مكان التبليغ الـقضائي التقليدي, وإنَّّ
بين  التبليغ الالكتروني وسيلة قضائية حديثة وإجـراء قانوني هامالقانونية على صحة التبليغ, وهكذا فـإنَّ 

إجـراء  التقاضي الالكتروني , يتم تنفيذه بموجب القواعد العامة لقانون المرافعات التي يتمّ بموجبها إجـراءات
جـراء تتخذه وهذا الإ التبليغ الاعتيادي , إلّا أنَّ الأول يخـتلف عن الثاني من حيث أدوات التطبيق ووسائله,

المحكمة , ويتمّ تأديته من المبلغين  المحكمة بناءً على طلب من الخصوم , أو قلم الكتاب أو بناءً على أمر
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المواجهة , وتطبيق مبدأ المساواة بين الـخـصوم أمام  الـقضائين , وتوصيل العلم للمطلوب تبليغه ,  قيقاً  لمبدأ
 .(32)الـقضاء

قانون  ”نهاد الالكتروني وسيلة حديثة تـضاف إلى وسائل التبليغ التقليدية ومويعــدّ التبليغ عبر البري
على أنـّـه )يجوز للمحكمة الا ادية ( 12إذ نصّت المادة )“  1001لسنة (  ۱3المحكمة الا ادية العليا رقم ) 

فضلًا عن وسائل  و العليا إجـراء التبليغات في مجال اختصاصها بوساطة البريد الالكتروني والتلكس والفاكس
 ۳۱/۸التبليغ الأخرى المنصو  عليها في قانون المرافعات المدنية( , لذلك يتطلب تدخلاً تشريعياً لتعديل المادة)

أولا( من قانون المرافعات المدنية لتحقق امكانية التبليغ القضائي عن طريق البريد الالكتروني و فضلا عن 
 لقانون ومنها البريد التقليدي.الوسائل الأخرى  المنصو  عليها في ا

عبر إرسال الرسائل الالكترونية  بوساطة الأنترنيت  وهكذا أصبد بالإمكان إجـراء التبليغات الـقضائية
أو بنشر هذه التبليغات والإعلامات وما شابه ذلك عبر الموقع  إلى البريد الالكتروني للشخص المطلوب تبليغه ,

ـه وأكثر من ذلك فـأنَّ المطلوب تبليغه مجهول محل الإقامة أو السـكن,  شخــصالالكتروني للمحكمة إذا كان ال
يمكن لجهاز التبليغات القـضائية الاستعانة بوسائل تكنولوجية حديثة و لتحديد موقع الـشـخص المـطلوب تبليغه 

الب التبليغ , فيستطيع ط ( الشهـري من قبل وحدة التبليغات الالكترونيةGoogle earthبواسطة اشتراك )
عبر الأقمار الصناعية عن طريق  او المحامي تزويد وحدة التبليغات بعنوان المطلوب تبليغه بواسطة صور ملتقطة 

( أو أيّ خدمة مشا ة لها , ويستطيع مراقبو التبليغات القـضائية ضمن وحدة Google earthخدمة ) 
 .(31)توثيقها من خلال صور الأقمار الـصناعيةالتبليغات الالكترونية التأكد من حصول عملية التبليغ و 

إشـكالية مـن حيـث علـم   وفـي واقـع الأمـر, لا تثيـر مسـألة التبليـغ على وفـق هـذه الوسـائل الحديثـة
الإداريــة أمام القضــاء الإداري بسبب طبيعــة  العائــد للمدعــى عليــه, في الدعــاوى المدعـي بالبريـد الالكتروني

التـي تعتمـد تبعـاً لنظـام   المسـتدعى ضـده( يمثـل جهـة إدارة حكوميـة,( الدعــوى وأطـرافهــا, إذ أنَّ المدعــى عليــه
تبليغهــا بالدعــوى ومرفقاةــا   خاصــاً ورســمياً  ــا, يمكــن الكترونيــاً  الحكومـة الالكترونية بريـداً خاصـاً  ـا أو موقعـاً 

 .ذه العناويــنعلــى هــ
الإداري المقــدم عــن طريــق  الإداري الفرنســي قــد أكـد علــى صحــة الطعــن ونشــير هنــا إلى أنَّ القضــاء

 2001/12/28قراراهـا الصـادر بتاريـخ ,  التكنولوجيـا, فقد قامـت محكمـة )نانـت( الفرنسـية بموجـب وســائل
الأشـخا  بالطريـق الالكتروني عـن  طريـق الإنترنـت , ومباشـرة علـى عنـوان مـن أحـد  بقبـول الطعـن المقدم
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البريـد الالكتروني للمحكمـة, إلّا أنّـَهـا اشـترط لقبـول هـذا الطعـن الكترونيـاً أن يقـوم الطاعـن بتأكيـد طعنـه 
لى وفـق الشـروط المحـددة لقبـول الدعـاوى الفصـل فيهـا, أي ع بواسـطة البريـد الاعتيادي أثنـاء سـير الدعـوى  وقبـل

 .(33)تـم ذلـك قبـل التـي يتـم رفعهـا أمام القضـاء الإداري بواسـطة الفاكـس, وإن
ونرى أنَّ هـذا التوجـه للقضـاء الفرنسـي مـن شـرط تقديـم الطعـن بالطـرق التقليديـة جـاء لتأكيـد الطعـن 

شرتّع الفرنسـي تأكيـداً لذلـكمـن الطاعـن وصحـة توقيعـه ع المقـدم
ُ
القانـون رقـم  ”لـى الطعـن, وقـد أصـدر الم

فـي شـأن حقـوق مواطنيـن فـي علاقاةـم مـع الإدارة  2000/4/12الصـادر بتاريـخ ,  ”1000( لسـنة ,312)
نفيــذ أو إيــداع قراراتــه أو تالتاريــخ المحــدد أو المــدة المعينــة لتقديــم طلباتــه ,  , إذ تضمـن مراعاة كلّ شـخص

الســلطات الإداريــة ســواء تــمّ ذلــك عن طريــق البريــد  التزاماته الماليــة , أو تقديــم كتاب  ريري أمام إحــدى
ن أ الاعتيادي أو المعالجــة الالكترونية, إذ يكــون ختم البريــد الموضـوع علـى الرسـالة حجـة علـى الإدارة , بشـرط

 .تسـمد هـذه الطـرق بإثبـات تاريـخ الإرسـال
عـدم مساواة  المراكـز القانونيـة لأطـرافهـا,  ونظـراً للطبيعـة التي تمتاز  ا الدعـوى الإداريـة مـن حيـث

القانــونو فــإنَّ القاضــي الإداري يقوم بتوجيــه الإجـراءات والتحكم فيها, إذ أنَّ الإجـراءات  ولضمـان مبدأ سـيادة
إجـراءات  قيقيـة, وتكتسـب هـذه الخاصيـة أساسـا مـن الـدور الـذي يقوم  هــي عبارة عن  القضائيــة الإداريــة 

ضائية , وتعــدّ هـذه الخاصيـة مـن أهـم المميزات التـي تميـّز الإداريـة الق به القاضـي الإداري فـي إطـار سـير الدعوى
إجـراءات الدعاوى الإدارية , وبناءً على ذلك يوصـف دور القاضـي الإداري بالـدور الإيجابـي, وذلـك  ـدف 

ـذا الـدور ه قيـق التـوازن العـادل بيـن الطرفيـن المدعي وبين المدعى عليه متمثلا بالإدارة , وتتجلـى مظاهـر 
إذ يأمـر بتبليغـه إلى المسـتدعى ضـده ويأمـر  للقاضـي الإداري مـن وقـت تقديـم الاسـتدعاء إلى قلـم المحكمـة,

تقديمهـا , ويقـرر مـا إذا كان لهـذا  ويحـدد مهـل تقديـم المسـتندات المطلـوب, إلى بالخصـوم  بتبليـغ المذكـرات 
 .)34(ويقـرر إن كان التحقيـق قـد اكتمـل والدعـوى جاهـزة للفصـل فيهـا الإجـراء أو ذاك ضـرورة أم لا,

ومـن ناحية أخرى, يتـمّ إنشـاء سـجل الكتروني لـكل محكمـة الكترونية يحتـوي هـذا السـجل علـى 
لـى ع دعـوى, لذلـك يمكـن تعريـف السـجل الالكتروني بأنّـَـه عبـارة عـن قاعـدة بيانـات قاعـدة بيانـات لـكل

مـن خلالهـا قيـد بيانـات الدعـوى أو إعطائهـا رقمـاً معلوماتيـاً متسلسـلاً, بحيـث  الشـبكة الداخليـة في المحكمـة يتـم
الدعـوى الالكترونية , الـذي هـو عبـارة عـن برنامـج حاسـوبي يحتـوي  يمكـن أن يسـتخر  مـن هـذا السـجل ملـف

كنـوع (PDF) التـي أرسـلت مـن المتداعيـن علـى ملفـات وائـد الادعاء والوكالـة,علـى المسـتندات والوثائـق , ول
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 بسـهولة, فضلاً عن اشـتماله علـى المحاضـر أنـواع الملفـات , التـي  فـظ التخزيـن , وتمنـع تغييـر ما يتضمنه  مـن
مباشـرة للتدويـن التقنـي , تسمى برمجة  آليـةالكترونية , التـي يتـمّ كتابة  إجـراءات القضية  بداخلهـا على وفـق 

الدعوى الإدارية الكترونيا , وبعـد اكتمـال تصميـم ملـف الدعـوى ترسـل عبـر الشـبكة الداخليـة إلى مكتـب 
 .)31( المعلومـات و ليتـمّ عرضهـا فـي موعـد الجلسـة المحـدد على وفق آليات البرمجة الالكترونية المتابعة لقاضـي
ذلك المسـائل مـن آثـار   ووكلائهـم وغيـا م , ومـا يترتـب علـى ـا مسـألة تواجد أطـراف الدعـوى,أمّ 

مدخـلاً ومسـتوعباً ورابطـاً شـبكياً   الإشـارة هنـا إلى أنَّ التقاضـي الالكتروني يوفـر فـي طبيعتـه قانونيـة, لا بـد مـن
ـة لموقـع النظـام علـى شـبكة المعلوماتية , التـي مـن خلالهـا يسـتطيع الصفحـة الرئيس بينهمـا, إذ أنَّ المدخـل هـو

الدخـول إليـه , و ديـد نـوع الخدمـة أو الإجـراء المـراد تنفيـذه ,  أطـراف الدعوى أو وكلاؤهـم وبقيـة الأشـخا 
 وبرامـج حاسـوبية تقـوم بعمليـة , التـي تسـتقبل المراجعيـن والمسـتوعب وحـدات مـن الأجهـزة الإداريـة والقضائيـة

التواصـل والدخـول مـن صفحـات ضمـن موقـع  التوثيـق التقنـي لـكل إجـراء , والرابـء الشـبكي بينهمـا هـو وسـيلة
أنظمــة  ايــة مانعــة مــن دخــول الغيــر  الكتروني علـى خـء شـبكي عالمـي إلى خـء شـبكي حاسـوبي مقيـد لـه

الخاصــة بالدعــاوى , ومن ثّم لا يشــترط الحضــور الشـخصي للخصـوم , بل أنَّ  د البيانــات الداخليــةإلى قواعــ
حضورهم يكون افتراضياً إلى مـكان المحكمـة , فيسـتطيع الخصـوم الدخـول للمحكمـة الالكترونية مـن أيّ مـكان 

ـلال ع نظـام التقاضـي عـن بعـد, إذ يسـتطيع مـن خفيـه جهـاز حاسـوب متصـل بشـبكه الإنترنـت بواسـطة موقـ
لموقـع اموظفو بواسـطة الموقـع بالدخـول إلى صفحـة القاضـي , وقاعـة المحكمـة ليقـوم  ذلـك الحضـور والمثـول

الالكتروني بالتأكـد مـن صفتـه , وإدخالـه إلى قاعـه المحكمـة و ليتمكـن القاضـي مـن المباشـرة بالإجـراءات 
ويتـم توثيـق هـذا الحضـور تقنيـاً, ولا بـد مـن الإشـارة هنـا إلى  القضائيـة, وكذلك الأمر بالنسبة للمدعـى عليـه ,

للحضـور الشـخصي إلى  أنَّ وكلاء أطـراف الدعـوى يسـتطيعون تمثيـل الخصـوم مـن مكاتبهـم من دون حاجـة
تتضمـن عريضة الدعـوى والبيانـات  ملفـات الكترونية  وتصميـمالمحكمـة فـي مواعيـد الجلسـات, ويمكنهـم تجهيـز 

 .)36( والوثائـق المطلوبـة وإرسـالها إلى وحـدة تسـجيل القضايا
وبعــد انتهاء جلســات المحاكمــة فــي الدعوى الالكترونية , تكــون إجـراءات الدعــوى ومســتنداةا , 

لتــي الالكترونية الأمنــة , اة ى دعامــات الكترونية مــن خــلال صفحــات المحكمــأطـرافهــا كافــة مدونــة علــ وأقــوال
قاضٍ فـي هيــأة المحاكمـة نسـخة منهـا, بحيـث تجـري المداولـة الالكترونية بيـن أعضـاء الهيـــأة للوصول  يكــون لــكل
ـلال وقيـع عليـه مـن قبل الهيــأة القضائية وذلك مـن خالنهائـي فـي الدعـوى, إذ يصـدر القـرار ويتـمّ الت إلى قرارهم
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الدعـوى القضائيـة, وبعـد التوقيـع علـى الحكـم , يقـوم موظـف قلـم المحكمـة  تفعيـل التوقيـع الالكتروني علـى ملـف
ــي ملــف ه فالالكترونية بالإعلان عـن الحكـم لأطـراف الدعوى حال صــدوره , وفي الوقــت ذاته يتــمّ إيداعــ

الدعــوى , وذلك من أجـل اطلاع الأطـراف على الحكم , وهــو مــا يوفر الإعلان الشـخصي للأحكـام, ثـم 
وذلك طبقا للقواعـد العامـة  يكـون الحكـم في دائرة التنفيذ بالنسـبة للمحكـوم لـه, ويمكـن للمدعى عليه الطعـن بـه

 .)39( المقررة في القانون

ِّالثانيالمطلبِّ
ِّتطبيقاتِّحقِّإجـراءاتِّالتقاضيِّالالكترونيةِّ

لا توجد في الدول العربية تجربة كاملة لتطبيق إجـراءات التقاضي الالكتروني , إلّا أنّـَـه ظهرت في 
السنين القليلة الماضية محاولا جدية , ةدف إلى تفعيل حوسبة الدعوى من دخول استخدام وسائل التطور 

تطبيق بعض  الإجـراءات القـضائية , ومنها الإمارات العربية ومصر , العراق, وعليه  سوف العلمي الحديث في 
 نستعرض ذلك بشيء من الإيجاز لكل دولة .

سنقسم هذا المطلب على فرعين:  في الأول تجربة دولة  الإمارات العربية لإجراءات التقاضي 
 وني في العراق.الالكتروني , والثاني تجربة إجـراءات التقاضي الالكتر 

ِّالفرعِّالأول
ِّتجربةِّدولةِّالإماراتِّالعربيةِّلإجـراءاتِّالتقاضيِّالالكترونيِّ

( من المشاريع  www.dabpp.gov.aeتعـدّ ) بوابة دبي الالكترونية( وموقعها الالكتروني )
حاكم , هي مالريادية التي أنشـ ت للبـحث عن الأفـضل لمواكبة التطور في ميدان العمل الـقضائي والإداري لل

الأفـضل على مستـوى جميع الدول العربية إلى الآن, وبدأت رحلة مشـروع البـحث عن الأفـضل تقديم الخدمات 
, إذ بدأت النيابة العامة  في  ۲332, واستمر هذا المشروع حتى  عام  1006الأنـسـب في هذا المجال منذ عام

ء موقع على الأنترنـت يسـتطيع من خلاله معظم دبي مبادرة النظام الالكتروني, وتخلص خدماته بإنشا
الدعاوى المعـروضة على المحاكم في دبي المستـخدمين  المستـخدمين الـحـصول على المعلومات المتوفرة باستمرار عن
المختلفة المتعلقة بالدعاوى بدءاً من تقديم لائحة  مـن محاميـن, ومواطنين ومقيمـين في الإمارة , تقديم الطلبات

دعـوى للتسـجيل , ودفع الرسوم الكترونيا , حتى تقديم المستعجلة في أي وقت ومن دون التزام بموعد الدوام ال
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الرسمي , وبإمكان الموكلـين متابعة الدعاوى الخاصة  م ومعرفة وقائع الجـلسات بعد الانتهاء منها من دون 
 .(33)الاستفسار من المحاميـن للـحـصول على المعلومات مفيد

شرتّع الاماراتي من اتخاذ الإجـراءات قـضائية الالكترونية  نـص في المادة )
ُ
من ( ۱۱3وإنَّ موقـف الم

بشأن الإجـراءات المدنية , والنـص  ۳22۲“(  لسنة 22القانون )“بتعديل  ”۲3۳۷( لسنة 20القانون )“
لإجـراءات ضه من أي منهم , اتخاذ اعلى رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاضي المـختـص , أو من يتم تفوـي

عن بعد عند الحاجة للقيام بذلك في كلّ مرحلة من مراحل الدعوى  المدنية , بما يحـقق سهولة إجـراءات 
 التقاضي . 

شرتّع الإماراتي قد فوض رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو من يتم تفوـيضه في اتخاذ 
ُ
ونـرى أنَّ الم
شرتّع الإماراتي قد سكـت عن  ديد وتوصـيف ماهية الإجـراءات , إجـراءات الالكترونية , 

ُ
وبالتالي يكون الم

التي يمكن أن تتخذ عن بعد ووسيلة  قيقها واليات تنفيذها , وأعطى سـلطة القاضي الموضوع مـطلقة بغير 
و رفضهم , أو قبول أشرط أو ضابء , فالأمر مخوّل له فقء , ويلتفت إلى إرادة الخـصوم والمتقاضين في قبولهم 

طرف دون آخر لتلـك الوسيلة لاسيما بالنـظر إلى ما كانـت الوسيلة تقليدية , وارتأت المحكمة اتخاذ إجـراءات 
شرتّع الاماراتي لم يبين طرق الـطعن على ذلك القرار بالنسبة للـخـصوم 

ُ
والمتقاضين    معينة عن بعد , وإنَّ الم

 م ى ضرورة أنَّ تكون ارادة الأطـراف مجتمعه في اتباع  تـلك الوسيلة باعتبار اوحجيته القانونية ,وبالتالي نر 
أصحاب الـخـصومة واحدة , ويجب الإشـارة إلى طرق الطـعن على قرار المحكمة في هذا الشأن, وإجـراءات 

 موقع سالها عبرالمستخدمون تـسجـيل لوائد الطعـن بالأحكـام القضائية مباشرة , وإر  تداولها وكذلـك يستـطيع
نتيجة الـطعـن في الأحكـام حال صدور الأحكـام من الهي ات, وتقدم بوابة دبي  بوابة المحاكم وكذلـك معرفة

عن التشريعات والأحكـام التي تعــدّ مكتبة قانونية الكترونية قائمة  خدمات قانونية أخرى منها خدمة البـحـث
لعربية القوانين والتشريعات النافذة في دبي , وعموم الإمارات ا بحد ذاةا ,فيستطيع المستخدم الـحـصول على

محاكم الاست ناف والتمييز الإماراتية , ويمكن القول إنَّ هذه الإجـراءات مطبقة  المتحدة   وكذلـك أحكـام 
 بشكل عام , وليس فقء في ظل جائحة كورونا , وهكذا قد لا تتغير الإجـراءات في ظل الظروف الاستثنائية

ونقلته ۲3۳2مايو لعام   , ومن الجديـر بالذكر صدور تـصريد للشيخ  محمد آل مكتوم حاكم دبي في شهـر
معظم وسائل التواصل الاجتماعي, وهو يحـمل جهاز الهاتـف المحمول ) أريد أن ينـجز المواطـن الإماراتي كلّ 

تلزماةا مت ةي ة محكمة متنقلة بكلّ مسمعاملاته الحكومية عبر الهاتـف المحمول ( , وقبل هذا التـصريد تـ
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, وهذا يعني أنَّ دولة الإمارات  1024تذهـب لبيوت كبار الـسن , والمرضى لإااز العدالة و ديدا في نيسان
عازمـة على تطوير النظام القـضائي بما ينسجم مع التطورات العلمية ,واستمر العـمل بالفعل في إمارة دبي حتي 

 .(37)شرعـت بالفعل في  ويـل الإجـراءات الـقضـائية الكترونيا إلى الهواتـف المحمولة حقيقياً , التي  ۲3۳۷عام 

ِّالفرعِّالثاني
ِّتجريةِِّّإجـراءاتِّالتقاضيِّالالكترونيِّفيِّالعراق

بـعض القوانين من   معظمها تمارو عملها التقليدي , على الرغم من صدور  لا تزال المحاكم العراقية
 ۷۸هنا وهناك بشكل متفاوت , وكان آخرها صدور) قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم ) 

, التي تشـير بمجملها إلى استخدام وسائل التقنية الحديثة في بـعـض الإجـراءات, إلا أنَّ القانون )۲3۳۲لسنة ( 
وما تجدر الإشـارة إليه هنا /ثانيا/ه( , 3والإعلانات الـقضائية في المادة)أعلاه استثنى صراحة إجـراءات المحاكم 

قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي( المذكور أعلاه لم يتطرق إلى ما يثار بصدد الأحوال  ) أنَّ 
كتروني, وهذا قاضي الالالطارئة على الدعوى الكترونية بشكل عام , وعن أسباب توقف سير الدعـوى في الت

شرتّع العراقي أن ينصّ في قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية على 
ُ
الأمر يدعونا إلى أن نوصي الم

بيان ما قد يحدث من منازعات على المعاملات الالكترونية , وبالتحديد كيفية سلوك طريق التقاضي الالكتروني 
, ة المطالبة الـقضائي ( ابتداءً من مراحل الدعوى الرئيسة , التي تتمثل بمراحل19, والنص عليه في مواده الـ)

نعقاد ا تليها مرحلة المرافعة , ثم انتهاء بمرحلة النطق بالحكم , والــنص على الظروف والملابسات التي  ول دون
الـخصومة الـقضائية , أو  ول  بين الـخـصم , وبين حضور جلساةا أو متابعة إجـراءاةا , أو اتخاذ الإجـراءات 

 اللازمـة لتتابع الـخـصومة سيرها بعد الحكم بوقفها , وهو ما يؤدي إلى الحكم بأنَّ الدعوى كأن لم تكن. 
بالظهور, وهي بذلك تختلف عن إجـراءات بدأت شرارة الحكومية الالكترونية  ۲33۱وبعد عام 

مجـلس الـقضاء الأعلى من خلال توجيهاته إلى بـعـض محاكم   التقاضي الالكتروني , وهذه الشرارة  يقودها
عقود الزوا  والقسامات الشرعية , وأرشفتها الكترونيا و نظرا لما تعرض  الاست ناف في بغداد والمحافـظات بتدوين

ات القـضائية من تـلف نتيجة استخدامها وتناقلها بين الإدرا  والخزائن , مما يـؤدي إلى له السـجلات والملف
تشريعات الكترونية بكل القوانين الـصادرة  إتلاف بعـضها , وفقدان الأخرى كلا أو جزءا, وكذلـك إعداد قاعدة

باختـصاصاةا كافة تكون   م, التي ستـصدر لاحقا عن السـلطة التشريعية المخـتصة , وكذلـك قرارات المحاك
 .(40)مـصدرا قانونيا هاما للكليات ولطلبة البحوث العلمية وحتى الـقـضاة والعاملين في شؤون القـضاء بشكل عام
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لذلك اد أنَّ تطور الإجـراءات القـضائية في العراق يسير ببءء شديد و بسـبب الاضطرابات  
لدول في الوطـن العربي تعتمد   الداخلية وانشغال بعـضها الآخر في الأمور السياسية , واد ايـضا أنَّ اكثر ا

في تدوين  م الحاسبة الالكترونيةساليب الإجـراءات التقليدية في العملية القـضائية على الرغم من استخداأ
الإجـراءات ,إلّا أنَّ التطور الإجرائي الـقضائي في العراق ومن خلال ما أشرنا له من تشريعات وممارسات وإن  
كانـت بطي ة إذا ما قورنت بالدول العربية مثل دبي , ومصـر, تعــدّ مسيرة تدريجية باتجاه إيجاد نظام  قـضائي 

ة يق المحكمة الالكترونية بشـروطها وعناصرها كافة و لتساهم في تقديم الخدمات الالكترونيجديد , يتـضمـن تطبـ
إلى المواطـن العراقي, ومواكبة التشريعات العربية والدولية, ومن ثمّ سيكون أساسا لبناء أسالـيب العـمل الحديثة 

ـراءات التقاضي في ابية من شأ ا تيسـير إجفي المحاكم العراقية , وتقويمها ومن ثّم الوصول إلى  قـيق نتائج إيج
المحاكم وسرعة الفـصل في الـقـضايا المطروحة أمامها بأقل وبأسرع وقت , وباستخدام وسائل تقنية حديثة , 

 ما ةدف له هذه الدراسة. وهذا
شرتّع 

ُ
 الالكتروني , فيما قـد أحسـن فـي التوجـه إلى اسـتخدام الوسـائل التقاضي العراقيونرى أنَّ الم

للمتقاضين خدمة الاستعلام الالكتروني , وذلك عبر  ۲33۸مجـلس الـقضاء العراقي في عام   اتخذه مـسلك
نظام البريد الالكتروني الذي استخدم أول مرة في محكمه الـكاظـمية , وذلك بالتزامن مع افتتا  عدد إضافي 

ـتثني بعـد أن كان يسلكترونية الحديثة في مجال إدارة الـقـضاء واعتماد الوسائل الا  من دور العدالة في العراق
شرتّع العراقي إقامة الدعاوى أمام المحاكـم باعتماد الوسـائل الالكترونية و لذلك 

ُ
اسـتخدام الوسـائل  تطبيقندعو الم

 الالكترونية فـي الدعاوى الإدارية, علـى غـرار مـا هـو متبـع فـي الدول محل المقارنة.
ع  قق ظرف طارئ يتمثل بـ )جائحة كورونا ( وفي ظل تعطيل مرافق الحياة , ولاسيما القضاء وم

( , ما كان أمام مجلس القضاء الأعلى  1010( لسنة )  11بصورة خاصة , وبموجب الأمر الديواني رقم ) 
كـام ة بالطعون في الأح( , قرر فيه ايقاف سريان المدد القانونية الخاص 1010/4/6الّا إصدار بيان بتاريخ ) 

, وعــدّ مدّة التعطيل هي مدّة انقطاع بالنسبة للدعاوى , الذي ينصّ على ما يأتي و نظرا للظرف الذي يمرّ  ا 
البلد بسبب انتشار فايروو كورونا , وتعطيل الدوام الرسمي, وتقرر )) ايقاف سريان المدة القانونية الخاصة 

بسبب انتشار  23/3/1010طيلة مدّة تعطيل الدوام الرسمي ابتداءً من تاريخ بالطعون في الأحكـام والقرارات 
فايروو كورونا على أن يستأنف في يوم بدء الدوام الرسمي بعد زوال الحظر تعتبر فترة تعطيل الدوام الرسمي فترة 

 ( 6/4/1010/ق/أ في42انقطاع للمرافعة للدعاوى كافة لحين زوال السبب ) بيان مجلس القضاء الأعلى )
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, وكان من الأفضل على المجلس تفعيل إجـراءات التقاضي الالكتروني و وذلك من أجـل  اية حقوق الأفـراد 
, وضمانا لتحقيق العدالة بدلا عن ايقاف سريان المدة القانونية الخاصة بالطعون  وحرياةم من تعسف الإدارة
 في الأحكـام والقرارات. 

ِّالخاتمة
 كتابة بحثنا , توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات  :  وبعد الانتهاء من

ِّأولًا:ِّالنتائج
التقاضي الالكتروني إجـراء حـديث ظـهر كوسيلة أو أسلوب الكتروني لإدارة الدعاوى عن بعُد عبر الانترنت .2

و لغرض الوصول إلى الـفـصل السريع للدعاوى , وتسهيل أمور المتقاضين , وإدارة مرفق العدالة بالاستفادة من 
الـعـصر ذاته ,  وب والانترنيت ليواكـب متطلباتالتطورات التكنولوجية لـعـصر المعلوماتية , عبر شبكات الحاس

ويتفادى ظاهرة البءء الشديد في إجـراءات التقاضي , وهكذا فإنَّ ظهور المحاكم الالكترونية واعتماد أسلوب 
( تمثل في ذاته مواكبة التطور السريع  Onlineالتقاضي بالوسائل الالكترونية على الـخء أو الشبكة ) 

 ع المعلوماتي عن طريق  دـيث العدالة وميكنة النظام الـقضائي.والحاصل في المجتم
التقنية العلمية الحديثة في  تبين من البحث وجود بعض التشريعات العراقية , التي أجازت استعمال وسائل .1

 93 التوقيع الالكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم مجالات عـدّة  , ومنها مجال القضاء , وكان آخرها "قانون
 .في تطبيق إجـراءات التقاضي الالكتروني " , التي يمكن توظيفها1021لسنة,
النظام الورقي , واعتماد المستندات والكتابة  إنَّ هذا النظام يتميّز بمجموعة من الخصائص أهمها مغادرة.3

لاعتيادي, وكذلك عدم ا الإلكترونية  والتوقيع الالكتروني بدلاً عن استخدام الأوراق والكتابة اليدوية , والتوقيع
الحضور الشخصي للمتداعين أو وكلائهم للمحكمة في رفع دعواهم, أو حضور جلسات المرافعة , وإنّّا يتمّ 
ذلك عن بعد عبر الحاسوب , الذي يرتبء بشبكة الانترنت , وعلى المواقع الإلكترونية  للمحكمة  الإلكترونية 

العالم  ون التوقيع الالكتروني , الذي يكون داعما لعملية التحول منعبر البريد الالكتروني من خلال تفعيل قان
 الورقي إلى اللاورقي, وقد أصبحت المعاملات الإلكترونية سمة من سماته وعلامة دالة عليه.
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يستلزم تطبيق التقاضي الالكتروني توفير تقنيات علمية حديثة مثل الحاسوب الآلي , وشبكة الانترنت .4
اتية والموقع الالكتروني والسجلات الالكترونية والارشفة الالكترونية و فضلًا عن المتطلبات والحماية المعلوم

 البشرية متمثلة بقضاة المعلومات والمبرمجين وإدارة وكتبة المواقع الالكترونية .
شرتّع العراقي أخر  إجـراءات المحاكم القضائية من نطاق تطبيق قانون التوقيع الا.1

ُ
كتروني للاحظنا أنَّ الم

/ثانيا/ه( , وهذه إشـارة إلى عدم تطبيق نظام 3في المادة ) 1021لسنة  93والمعاملات الالكترونية رقم 
 التقاضي الالكتروني في مرفق القضاء.

ِّثانياً:ِّالتوصيات
 توصلنا في هذا البحث  إلى مجموعة من التوصيات جاءت على النحو الآتي:

وب صة بنظام التقاضي الالكتروني , وذلك عن طريق توفير أجهزة حاس( ضرورة  ةي ة البنى التحتية الخا2)
وشبكة انترنت , وسجلات الكترونية , وتوفير كادر قضائي وإداري لديه الخبرة الكافية في مسائل الانترنت , 
وتطبيق نظام التبليغ الالكتروني لأطـراف الدعوى عبر البريد الخا   م , فضلا عن امكانية تسديد رسوم 
الدعوى الإدارية بطريقة الكترونية عن طريق اعتماد آليات الدفع الالكتروني , وكذلك على الحكومة محاولة 

 تفعيل نظام الإدارة الإلكترونية.
تشريع قانون خا  بإجـراءات مرافعات الدعوى الإدارية على أن يتضمن بابا خاصا بالتقاضي  (1)

خصوصية الدعوى الإدارية , ومن ثّم استقلالها في القانون  أو الالكتروني, كي يكون أكثر انسجاما مع طبيعة
الواجب التطبيق عليها من الناحية الإجرائية والموضوعية , وذلك في ظل البون الشاسع بين طبيعة الدعوى 

 الاعتيادية, على أن يتضمن هذا القانون كلّ وسائل الإثبات باستثناء وسيلة اليمين. الإدارية والدعاوى
العمل على إقامة دورات توسيع صلاحية القاضي الإداري والمحامين والاحاطة بإجـراءات التقاضي  ضرورة(3 )

 الالكتروني , وبمضمون الدعوى الإدارية الالكترونية , وتمييزها عن الدعوى العادية .
شرتّع إلى تعديل المادة الثالثة من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالك) (4

ُ
لسنة  93ونية رقم تر ندعو الم

, التي منعت سريان أحكـام هذا القانون على إجـراءات المحاكم بالقول : تسري أحكـام هذا القانون  1021
على إجـراءات المحاكم والإعلانات القضائية , والإعلانات بالحضور وأوامر التفتيش وأوامر القبض , والأحكـام 

 القضائية .
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 المصادرِّوالمراجع:

, منشأة المعارف 5مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي, طينظر د. عبد الغني بسيوني : 1

 ـ , وكذلك التعريف نفسه تبناه د. أحمد عبد الوهاب السيد 11,ص 5002بالاسكندرية ,مطبعة سعيد كامل,

بيتر للطباعة والنشر, , مؤسسة 1ـ الحماية الدستورية لحق الإنسان في قضاء طبيعي دراسة مقارنة , ط

 .15م ـ ص 5005

,ص 1795, مطبعة المعارف ,بغداد ,5,ط1د. سعدون ناجي القشطيني : شرح أحكام المرافعات ,ج 5

105. 

 31, وقانون المرافعات المدنية رقم  1761لسنة  20نظمها المشررّع العراقي في القانون المدني رقم 1

في المواد  1791لسررنة  51المحاكمات الجزائية رقم  ( , وقانون أصررول5-1في المواد )  1757لسررنة 

, وقانون رعاية الأحداث رقم  1730لسررررنة  93( , وقانون رعاية القاصرررررين رقم 11-15, 3, 6-5)

 وقوانين أخرى . 1731لسنة  95

ذهب بهذا الاتجاه  منير القاضررررري : ـرررررررررر شررررررح قانون أصرررررول المرافعات المدنية والتجارية ,بغداد  2

وراجع كررذلررك الاسررررررترراذ عبررد الرحمن العلام : شرررررررح قررانون المرافعررات المرردنيررة  .13,ص 1769,

 .29,ص 1775,مطبعة العاني , بغداد ,5,ط1,ج

 المعدل  1757لسنة  31من قانون المرافعات المدنية رقم  1تنظر المادة  6

الى الحد الذي على أنَّـررـرره ) تبسيش الشكلية  1797لسنة  109( من قانون الإثبات رقم 2نصت المادة )5

يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي إلى التفريش بأصل الحق المتنازع فيه( , وأستقر القضاء في كثير من 

القرارات فقضت محكمة التمييز بأنَّــه ) إذا ثبت بتقرير اللجنة الطبية أنَّ المدعي ناقص الأهلية لإصابته 

 ه لإجراء المحاكمة بحقه إضافة للقيمومة(. راجعبالمرض العقلي ) الشيزوفرينيا(  فيجب نصب قيّّم علي

ـ  1795ـ س  1ـ مجموعة الأحكام العدلية ـ ع 10/3/1795في  1795/شخصية/1196القرار المرقم 

ـررررررررر مجلة  2/1/1739في  351/39/ حقوقية /651. وراجع في المبدأ نفسررره القرار المرقم  106ص 

 .557ـ ص  1739ـ س  5القضاء ـ ع

 95, ص 1730:الوسيش في قانون القضاء المدني , دار النهضة العربية ,القاهرة,  د. فتحي والي  9

 وما بعدها .

, دار الجمهورية للصحافة  5د. مدحت محمد سعد الدين: نظرية الدفوع في قانون الاجراءات الجنائية, ط 3

 .115,ص 5001,

المدعى عليه خصماً يترتب على ... ,  ( من هذا القانون على أنَّـررررررـرررررره ) يشترط أنَّ يكون2نصّت المادة ) 7

ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيّم بالنسبة لمال القاصر والمحجور والغائب وخصومة المتولي 

 لمال الوقف , وخصومة من أعتبره القانون خصماً حتى في الأحوال التي لا تنفذ فيها إقراره .

,جامعة بغداد , شررررركة أياد للطباعة  1, ط 1زائية ,جد. سررررليم إبراهيم حربة : اصررررول المحاكمات الج10 

 .55م, ص 1739الفنية , بغداد ,

 .116د. سعدون ناجي القشطيني : شرح احكام قانون المرافعات المدنية , المصدر سابق ,ص  11

من أسررتعمل حقه  -1على أنَّـرررررررـررررررره)  1761لسررنة  20( من القانون المدني رقم 5/ف9نصررت المادة ) 15

ويصبح استعمال الحق غير جائز في الأحوال الآتية : أـررر ... .  -5غير جائز وجب عليه الضمان .  استعمالاً 

ب ـرررررر إذا كانت المصرالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما 

ال إلى تحقيقها غير يصررريب الغير من ضررررر بسرررببها . ج ـرررررررر إذا كانت المصرررالح التي يرمي هذا الاسرررتعم

 مشروعة( .

 المعدل.  1757لسنة  31( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 5ينظر المادة) 11

 .5011لسنة  19/سابعا/ب( من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 9نص المادة ) 12
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, ص  1733, مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر,ـ 1ـ ط د . أدم وهيب النداوي : المرفقات المدنية 16

57. 

 16,ص1737,منشاة المعارف ,الاسكندرية , 1( د. طه ابو الخير :حرية الدفاع ,ط15)

)من حق كل 1755من الاتفاقية الدولية بشان الحقوق السياسية والمدنية لسنة  12( نصت المادة  19)

يه او في حقوقه والتزاماته في اية دعوى مدنية أنَّ تكون فرد لدى الفصل في أي تهمة جزائية موجهة ال

 قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشاة بنص القانون (

د. خالد سليمان شبكة: كفالة حق التقاضي دراسة مقارنة بينم الفقه الاسلامي وقانون المرافعات  (13(

 .39, ص5006الجامعي, الاسكندرية ,  , دار الفكر1المدنية والتجارية, ط

د. خالد ممدوح إبراهيم : التقاضي الالكتروني  الدعوي الالكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم , دار  17

 .15,ص 5003الفكر الجامعي الاسكندرية ,

محمد الخلايلة: مظاهر استقلال إجراءات التقاضي الإداري عن إجراءات الدعوى المدنية في  د. 50

(,الجامعة الأردني, 1(,ع)20والقانون, مج ) القانون الأردني, مجلة دراسات علوم الشريعة

 .57,ص2013الأردن,

21 Benoit, T, La saisine du juge admisitrtif par courier electronique, 

juriscom.net, 2002, p106 

المحكمة التي تقام الدعوى امامها. اسم  -1((يجب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الاتية  22

اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته . فان لم  -1. تاريخ تحرير العريضة-5

بيان المحل الذي يختاره المدعى لغرض  -2يكن للمدعى عليه محل اقامة معلوم فأخر محل كان به. 

ذكر جنسه ونوعه =وقيمته وأوصافه وان كان عقارا بيان موضوع الدعوى فان كان منقولا  -6التبليغ. 

وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعى واسانيدها .  -5ذكر موقعه وحدوده او موقعه ورقمه او تسلسله. 

 توقيع المدعى او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهة مختصة (. -9

قضاء -تنظيم القضاء الاداري-مبدأ المشروعية-د. مازن ليلو راضي: اصول القضاء الاداري 23

,دار نيبور للطباعة ونشروالتوزيع,العراق, 1قضاء التعويض,ط-قضاء الالغاء-الموظفين

 .111,ص5015

منشور  55/1/5016في  5012قضاء موظفين  / تمييز/ / 53ينظـر حكم محكمة الادارية العليا  24

 .536ص 5016في مجلة فتاوى مجلس شورى الدولة عام 

 المعدل . 1757لسنة  31من قانون المرافعات المدنية رقم  25المادة  25

 المعدل . 1757( لسنة 31( من قانون المرافعات المدنية رقم )23/1المادة ) 26

 المعدل  1731لسنة  112من قانون الرسوم العدلية رقم  5تنظر المادة   27

 .56القاضي حازم محمد الشرعة:مصدر سابق, ص53

 .50,ص 5003, 1د . أحمد سفر : انظمة الدفع الالكترونية , منشورات الحلبي الحقوقية , ط 57

د. هادي الكعبي ونصيف الكرعاوي, مفهوم التقاضي عن بعد ومستلزماته, , مجلـة المحقـق الحلـي 10

 .533,ص5015للعلـوم القانونيـة والسياسـية, مج الثامـن, ع الأول,بابـل,

الجرجري: التبليغات القضائية ودورها في حسم الدعوى المدنية دراسة مقارنة, فارس علي عمر  11

 500-177, ص5002اطروحة دكتوراه, كلية القانون جامعة الموصل,

 

 .97القاضي حازم محمد شرعة:مصدر سابق,ص15

ريد بموسى شحادة, الإدارة الالكترونية وإمكانية تطبيقها في رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بال11

الالكتروني, مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, كلية الحقوق, جامعة الاسكندرية, العدد 

 ..663-669-, ص 5010الاول,



  
ُ
ى الإدارية في ظلِ تداعياتِ  ممارسة

َ
 فِي الدعو

ّ
 التقاضي

ّ
 ...................حق

 

998 
 

 

                                                                                                                                                       

د.مصطفى ابن جلول: ملامح تميز إجراءات التقاضي الإدارية, مجلة الحقوق والعلوم الإنساني,  12

د.أحمد الغويري, إجراءات التقاضي أمام ؛ 551,ص5016,جامعة زيان بن عاشور, الجزائر,56ع

, 1,ع5دراسة مقارنة, مجلة مؤتة للبحوث والدراسات, مج« محكمة العدل العليا

 .512,ص1737الأردن,1

 .101-105د. هادي الكعبي ونصيف الكرعاوي: مصدر ,ص 16

 72محمد عصام الترساوي: مصدر سابق, ص. 15

 للتقاضي الالكتروني في الدعوى المدنية دراسة مقارنة,علياء عبد الرحمن مصطفى, التنظيم القانوني 19

 110ص 5013رسالة ماجستير . كلية الحقوق, جامعة تكريت, 

زيد كمال محمود الكمال: خصوصية التقاضي عبر الوسائل الالكترونية دراسة مقارنة, رسالو 13

 .51,ص5013ماجستير ,جامعة الاسكندرية كلية الحقوق,

 .55الكمال: مصدر سابق,صزيد كمال محمود 17

 .ae.wikipedia.orgالموقع  الرسمي لمجلس القضاء الاعلى 20


